
لمشاهدة الصفحة 44PDFمجلس الأمة
الخميس ١٣ ابريل 201٧

مخالفة القانون 
وسوء استعمال 

السلطة في قرارات 
سحب وإسقاط 

الجنسية الكويتية 
بدوافع سياسية

الحكومة رفضت 
وعجزت عن تبرير 
أسباب القرارات 

الانتقائية في سحب 
الجناسي

الحكومة تجاوزت 
أحكام الدستور 
برفضها بسط 

سلطان القضاء 
على كل مراسيم 

أو قرارات 
السحب

قدموا المساءلة في ٥ محاور وتدرج في جدول أعمال الجلسة المقبلة

المطير والطبطبائي والخليفة يستجوبون رئيس الوزراء عن سوء استخدام 
السلطة والحقوق المدنية والفساد وبرنامج عمل الحكومة والإضرار بالمواطنين

بموجب القانون رقم ١٢ لسنة 
١٩٩٦ في ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٦.
ويعد انضمام الكويت لهذا 
العهد أحد المظاهر التي تجسد 
الــذي توليه  عمــق الاهتمــام 
الكويــت لموضوعــات حقوق 
الإنســان التــي أصبحــت أحد 
الأهــداف الســامية للمجتمــع 

الدولي الإنساني المتحضر.
ب - قدمت الكويــت تقريرها 
الأول طبقا للمادة ٤٠ من العهد 
فــي ٣ كانون الأول/ ديســمبر 
١٩٩٩، كما قدمت تقريرها الثاني 
في ٢٦ تشــرين الأول/ أكتوبر 

.٢٠٠٩
٤- سوف يتناول هذا التقرير 
في الجزء الأول منه، الملاحظات 
اللجنة  أبدتها  التــي  الختامية 
المعنية بحقوق الإنســان أثناء 
نظرها للتقرير الثاني للدولة.

الملاحظة الواردة في الفقرة 
٦ من الملاحظات الختامية بشأن 
تنفيذ الالتزامات الواردة بالعهد 
وإذكاء وعي القضاة وموظفي 
القضــاء بــه وبانطباقــه فــي 

القانون الداخلي.
- تناول دســتور الكويت أثر 
التصديق على المعاهدات الدولية 
بالنســبة لنظامهــا القانونــي 
الداخلي. فنصت المادة )٧٠( منه 
على أنه: »يبرم الأمير المعاهدات 
بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة 
فورا مشفوعة بما يناسب من 
البيان، وتكون للمعاهدة قوة 
القانون بعد إبرامها والتصديق 
عليها ونشــرها فــي الجريدة 
الرسمية...«. فيخلص حكم هذه 
المادة إلى بيــان إجراءات إنفاذ 
المعاهدات الدوليــة في النظام 
القانونــي الداخلــي للكويــت 
وأثرها. فيكون لتلك المعاهدات 
قوة القوانين ذاتها الصادرة من 
الســلطات الوطنية المختصة. 
ومن ثم يعمل بأحكامها وتلغى 
كل ما سبقها من قوانين تناولت 
ذات المواضيع، وهو ما يعرف 
بمبدأ الأثر المباشر للاتفاقيات 

والصكوك الدولية.
- ولما كانت الكويت قد صادقت 
على العهد الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية وأصبح 
جزءا من منظومتها التشريعية، 
كان وعــي القائمين على تنفيذ 
وتطبيق أحكامــه أمرا ملازما. 
وبالفعل، فإن القضاة في الكويت 
لم يكــن غائبا عنهم هذا العهد 
أثناء نظر القضايا. ففي الدعوى 
رقم ٣١٣٤/٢٠١١ إداري/٧ المنظورة 
أمام القضــاء الإداري، تناولت 
المحكمة بالإلغاء قرار وزير العدل 
السلبي بعدم قبول أوراق المرأة 
الكويتية للتقدم للعمل بوظيفة 
وكيل نيابة. وفي سياق إلغاء 
هذا القرار، قضت المحكمة بأنه: 
»كما نص العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية - 
الصادر بتاريخ ٣ نيسان/أبريل 
١٩٦٦ بموجــب القانون رقم ١٢ 
لسنة ١٩٩٦ - في المادة الثانية 
منه علــى أن »تتعهد كل دولة 
طــرف في هذا العهــد باحترام 
الحقــوق المعتــرف بهــا فيه، 
وبكفاءة هــذه الحقوق لجميع 
الأفــراد الموجودين في إقليمها 
والداخلــن فــي ولايتهــا دون 
تمييز بسب العرق، أو اللون، 
أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو 
الرأي سياسيا أو غير سياسي، 
أو الأصل القومي أو الاجتماعي، 
أو الثروة، أو النســب، أو غير 
ذلك من الأســباب« وفي المادة 
)٢٥( منــه على أن »يكون لكل 
مواطــن - دون أي وجــه مــن 
وجوه التمييز المذكورة في المادة 
الثانية - الحقوق التالية التي 
يجب أن تتاح له فرصة التمتع 
بها دون قيود غير معقولة: )أ(...
)ج( أن تتــاح لــه - على قدم 
المســاواة عموما مع ســواه - 
فرصة تقلــد الوظائف العامة 
في بلــده«. وقد انتهج القضاء 
الكويتي ذات النهج الأخير في 
الحكم الصــادر بالقضية رقم 
الصــادر  إداري/٨   ١٠٨١/٢٠١٤
بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤ 
استنادا إلى ذات نصوص العهد.

)انتهى الاقتباس(
وعلى ضــوء ذلــك، طلبت 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
من الحكومة بعد تقديم تقريرها 
الثالــث وذلك من خلال »قائمة 

المسائل«:
- المزيد من التوضيح حول 
وضــع تطبيق العهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياسية في الكويت، وحول 
إمكانية وكيفيــة ارتقائه على 

القانون المحلي.
فكان رد الحكومة في تاريخ 

9/ 8/ 2016 ما نصه:
»بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية 
العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية«
الإطار الدستوري والقانوني 

وقد استحق الشعب الكويتي 
كل تلــك الحمايــة والطمأنينة 
التي أرادها له الأوائل وأثبت أنه 
أهل لما سجل بحقه من شهادة 
لموقفه التاريخي العظيم الذي لن 
ينسى، هذا الموقف الذي أعلنته 
الكويت وافتخرت به وتباهت 
أمــام المجتمع الدولي في ثلاث 
كلمات خالدة سطرت بأحرف من 
نور في افتتاح المؤتمر الشعبي 
الكويتي بجدة في ١٣/١٠/١٩٩٠. 

)انتهى(
ومن الغريب والمؤسف أنه 
على الرغم من كل ما سلف ولا 
سيما ما طرح في لجنة الدستور 
أثناء مناقشة مشروع الدستور 
من مخاوف من سوء استعمال 
الحكومة للسلطة في شأن سحب 
الجنسية الكويتية وما سجل في 
بعض محاضر لجنة الدستور 
من تأكيد على عدم اتخاذ شيء 
من هذا، هذا التأكيد الذي ربما 
على هديه جاء نص كل من المادة 
٢٧ والمادة ٢٨ من الدستور في 
باب الحقوق والواجبات العامة.
إلا أن الحكومــة قد خالفت 
القانــون وأســاءت اســتعمال 
السلطة فيما مارسته بانتقائية 
أو انتقامية أو بدوافع سياسية 
في تأويل القانون وفي تطبيقه 
وذلك بما أصدرته من مراسيم 
أو قرارات بســحب أو إســقاط 
أو إفقــاد الجنســية الكويتية 
عن بعــض حامليها ثم رفض 
الحكومة أو عجزها عن تبرير 
حقيقة الأسباب لهذه القرارات 
الانتقائيــة والانتقاميــة ذات 
الدوافع والأغــراض والأهداف 
السياسية، ثم تجاوز الحكومة 
لأحكام الدســتور بما كفله من 
حق التقاضي في المادة ١٦٦ منه 
عندما رفضت بســط ســلطان 
القضــاء علــى كافة مراســيم 
أو قرارات ســحب أو إســقاط 
أو إفقــاد الجنســية الكويتية 
وتعســفت بإصرارهــا علــى 
حرمان المتضررين من استعمال 
حقهم الدســتوري بالطعن في 
هذه المراســيم والقرارات أمام 
القضــاء، بدلا من الموافقة على 
هذا الحق الدستوري في الحماية 

والطمأنينة.

المحور الثاني
مخالفة المعاهدات والمواثيق 
الدولية وسوء استعمال السلطة 
فيما مارسته الحكومة بانتقائية 
أو انتقامية أو بدوافع سياسية 
في إصدارها تشريعات مخالفة 
لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
يعتبر العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســية 
بمنزلة معاهدة متعددة الأطراف 
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 16 ديســمبر 1966 
ودخلــت حيــز النفــاذ من 23 
مارس 1976 وهــذا العهد يلزم 
أطرافها باحترام الحقوق المدنية 
والسياسية للأفراد بما في ذلك 
الحق في الحياة وحرية الدين 
وحرية التعبير وحرية التجمع 
والحقوق الانتخابية وحقوق 
الســليمة  التقاضي  إجــراءات 

والمحاكمة العادلة.
هــذا وقد انضمــت الكويت 
إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقوق المدنية والسياســية 
عام 1996، وبموجبه أصبحت 
مواد هذا العهد جزءا لا يتجزأ 

من التشريعات المحلية.
ولقد جاء في تقرير حكومة 
الكويــت الــدوري الثالــث إلى 
اللجنة المعنية لحقوق الإنسان 
)وهي اللجنة المنوط بها متابعة 
تنفيذ التزامات الدول الأطراف 

بالعهد(
ما نصه:

١- تؤكــد الكويــت أن قضايــا 
حقوق الإنســان تحتــل مركزا 
متقدما في أولويات اهتماماتها 
على الصعيدين المحلي والدولي 
وذلــك انســجاما مــع تعاليــم 
الشريعة الإســامية السمحة 
باعتبارهــا ديــن الدولة وأحد 
المصادر الرئيســية للتشــريع 
والتــي كفلت كرامة الإنســان 

وضمنت حريته.
٢- وفي الدستور الكويتي لعام 
١٩٦٢ تعتبــر حقوق الإنســان 
إحدى ركائزه ومكوناته حيث 
افــرد لهــا المشــرع بابــا كاملا 
جســد فيه الحقوق والحريات 
الأساســية وذلــك مواكبــة لما 
تضمنتــه الإعلانات والمواثيق 

الدولية في هذا الشأن.
٣- وفي سياق تقريرنا الوطني 
الثالث فاننا نستعرض ما يلي:
أ - لقــد انضمــت الكويت إلى 
العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية )العهد( 
عــام ١٩٩٦ وأصبحت مواد هذا 
العهد جزءا من قانونها الداخلي 

الجنسية الكويتية، ولكن يبدو 
أن هذا القانــون كان حظه من 
التطبيق العملي محدودا، فبقي 
غير معروف، وبالأخص لم يتم 
حصر المواطنين الذين يعتبرون 
كويتيين على مقتضى أحكامه.
والقانــون الحالي يعرض 
الكويتية  لتنظيــم الجنســية 
تنظيما مفصــا، وقد روعيت 
فيه الملابسات المحلية، مع التزام 
المبادئ العامة المعترف بها في 
قوانــن الجنســية فــي البلاد 

المتحضرة.
ولما كان هذا القانون يعتبر 
من الناحية العملية أول تشريع 
ينظم الجنسية الكويتية، كان 
من الضروري أن يبدأ بتحديد 
مــن هــم »الكويتيــون الذيــن 
يؤسســون الوطــن الكويتــي 
لأول مرة، وهذه هي جنســية 

التأسيس«.
فتنــص المــادة الاولــى من 
القانون على أن الكويتيين أساسا 
هم »المتوطنون« في الكويت قبل 
سنة ١٩٢٠، وكانوا محافظين على 
إقامتهــم العادية فيها إلى يوم 
نشر هذا القانون، وقد اختيرت 
ســنة ١٩٢٠ نقطــة البداية في 
الكويتية،  تأسيس الجنســية 
فهي السنة التي بني فيها السور 
دفاعا عن البلد وساهم في بنائه 
جميع »القاطنين« في الكويت 
فــي ذلك الوقــت، فاســتحقوا 
جميعا بما أبلــوا من جهاد أن 
يكونوا هم أول المواطنين، فمن 
كان »متوطنا« في الكويت قبل 
سنة ١٩٢٠، واستمر »متوطنا« 
فيها إلى يوم نشر هذا القانون، 
يكون قــد دل بذلك على رغبة 
أكيدة في المســاهمة فــي بناء 
الكويتــي، يصحبهــا  الوطــن 
استقرار طويل دام زهاء أربعين 
عاما، وهذا يكفي في جعله من 
المواطنين المؤسســن. )انتهى 

الاقتباس(
وتكشــف العــودة إلــى ما 
دار فــي بعض جلســات لجنة 
الدســتور في شــأن الجنسية 
الكويتية ما طرح من مخاوف من 
احتمال سوء استعمال الحكومة 
للســلطة ومدى الحرص على 
الطمأنينــة للمواطنين  توفير 
وحمايتهــم مــن أي إطلاق ليد 
الحكومة في ســحب الجنسية 
الكويتية، ولعله على هدي ما 
سجل في بعض محاضر لجنة 
الدســتور من تأكيد على عدم 
اتخاذ شيء من هذا، جاء نص 
كل من المادة )٢٧( والمادة )٢٨( 
من الدســتور في باب الحقوق 
والواجبات العامة على النحو 

التالي:
مادة ٢٧: الجنسية الكويتية 
يحددهــا القانــون ولا يجــوز 
إسقاط الجنسية أو سحبها إلا 

في حدود القانون.
مــادة ٢٨: لا يجــوز إبعــاد 
كويتــي عن الكويــت أو منعه 

من العودة إليها.
ولم يبتعد عن الحقيقة من 

قال ما معناها:
إذا كانــت تلــك هــي  أنــه 
المبــادئ الســامية التي تبناها 
المرســوم الأميــري رقــم )١٥( 
لســنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية 
الكويتيــة الذي حدد في مادته 
الأولى وفي مذكرته التفسيرية 
مــن هــم »الكويتيــون الذيــن 
أسســوا الوطن الكويتي لأول 
مرة، فاستحقوا بذلك جنسية 
التأســيس بما أبلوا من جهاد« 
فإن الشــعب الكويتــي الأعزل 
سواء من كان منه في الشتات 
بدون وطن أو من كان منه تحت 
الاحتلال، قد أبلى بلاء حسنا - 
مرة أخرى - »بجهاد« قدم فيه 
أعظم التضحيات وأغلاها حين 
احتاجت البلاد الى ولاء أبنائها 
وتفانيهم في سبيلها، وانصهر 
وبإرادته الحرة في وحدة وطنية 
أذهلت العالم، وتصدى بجميع 
مكوناته وشرائحه وانتماءاته 
للغزو العراقي البعثي الصدامي 
الغــادر فــي مقاومــة انطلقت 
منــذ اللحظة التــي دنس فيها 
الغــزاة أرض الكويت الطاهرة 
في الثاني من أغســطس ١٩٩٠ 
واستمرت حتى تم دحر المحتلين 
وطردهم يجــرون عار الخزي 
والذل والهزيمة في الســادس 

والعشرين من فبراير ١٩٩١.
وبذلك سطر الشعب الكويتي 
بدمائــه وكفاحــه وصمــوده 
الوطنية  البطولــي ووحدتــه 
صفحات مشــرفة فــي مقاومة 
العــدوان ورفــض التعاون أو 
التعامل مع قوات الاحتلال الآثم 
في ظروف إن لم تعتبر شبيهة 
بظروف بناء السور سنة ١٩٢٠ 
دفاعا عن البلــد، فإنها وبدون 
أدنى شك أشد منها وطأة وأعظم 
منها قســوة لكل مــن كان من 
المواطنين في الشتات أو من كان 

منهم تحت الاحتلال.

استعمال السلطة فيما مارسته 
الحكومة بانتقائية أو انتقامية 
أو بدوافع سياســية في تأويل 
القانــون وفي تطبيقــه وذلك 
بمــا أصدرتــه من مراســيم أو 
قرارات بســحب أو إســقاط أو 
إفقاد الجنســية الكويتية عن 

بعض حامليها.
لعــل أبلــغ وأدق مــا يمكن 
الاســتعانة بــه لبيــان أهمية 
»المواطنة« ومكانتها في القانون 
هو ما أوردته المذكرة التفسيرية 
للمرســوم الأميــري رقم )١٥( 
لســنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية 
الكويتية - الصادر في الخامس 
من ديسمبر ١٩٥٩ - التي كان 

من بين ما جاء فيها ما يلي:
قانــون الجنســية فــي كل 
البــاد يعتبر من أهم القوانين 
وأبعدها أثرا، فهو الذي يرسم 
حدود الوطن، ويميز بين المواطن 
والأجنبي، والبلد الذي ليس له 
قانون ينظم جنسية مواطنيه 
يعوزه مقوم من أهم مقوماته.
ولقــد لجأت بعــض البلاد 
إلى وضع طائفة من النصوص 
الموضوعية عن الجنســية في 
دســاتيرها، ولا يخلو دستور 
من دســاتير البلاد المتحضرة 
من الإشارة إلى الجنسية وإلى 

القانون الذي ينظمها.
من أجل ذلك كان أمرا جوهريا 
أن يكون على رأس التشريعات 
التي تصدرها حكومة الكويت 

قانون الجنسية.
وقد ســبق أن صدر قانون 
رقــم )٢( لســنة ١٩٤٨ ينظــم 

بأنه يستهدف:
أعبــاء  »مراعــاة ضخامــة 
رئاســة الوزارة فــي التوجيه 
العــام للحكم، والتنســيق بين 
الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق 
رقابــة ذاتية يمارســها رئيس 
مجلس الوزراء على الوزارات 
المختلفة، ما يضاعف أســباب 
الحــرص على الصالــح العام 
والتزام هذه الوزارات للحدود 
الدستورية والقانونية المقررة«

لأجل ذلك جاء هذا الاستجواب 
من باب أداء الواجب وانتصارا 
للحــق المجــرد عن كل شــهوة 
ورغبة ذاتية، فعلى مســتوى 
العلاقة الشــخصية فلا نحمل 
لشــخص سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ جابــر المبــارك الحمد 
الصباح إلا المحبة والتقدير، فهو 
كريم سليل أسرة كريمة عزيزة 
على أهل الكويت جميعا، كانت 
وستظل بإذن الله قطب رحى 

تلاحم الكويتيين ووحدتهم.
الأحــكام  هــذه  وإزاء 
الدستورية الصريحة، والتزاما 
بالقسم الدستوري، الذي بدأنا 
به مسؤولياتنا الدستورية في 
التشــريعي الخامس  الفصــل 
عشر، فإننا نتقدم باستجوابنا 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
بصفته، مجملين فيما يلي بصفة 
عامــة وبإيجــاز الموضوعــات 
والوقائــع التــي يتناولها هذا 
الاستجواب في المحاور التالية:

المحور الأول
- مخالفة القانون وســوء 

الثقة« أو»بعدم التعاون«.
الرجــل  شــعور  أن  كمــا 
السياسي الحديث بالمسؤولية 
الشــعبية والبرلمانية، وحسه 
المرهف من الناحية الأدبية لكل 
نقد أو تجريح، قد حملا الوزير 
البرلماني على التعجيل بالتخلي 
عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد 

ثقة الأمة أو ممثليها«.
وإذا كان الدستور قد رسم في 
المادة 101 كيفية التعامل مع طرح 
الثقة في الوزير المستجوب، فإنه 
في المادة 102 منه قد حدد مسارا 
خاصا للتعامل مع طلب إعلان 
عدم التعاون مع رئيس مجلس 
الوزراء في أعقاب استجوابه، 
إلا أن الدســتور لــم يفرق بين 
اســتجواب رئيــس مجلــس 
الوزراء واستجواب الوزراء ما 
دام الاستجواب يتم عن الأمور 

الداخلة في اختصاصاتهم.
ووفقا لأحكام المادة 127 من 
الدســتور فــإن رئيس مجلس 
الوزراء هو الذي يتولى رئاسة 
جلسات المجلس ويشرف على 
تنســيق الأعمال بين الوزارات 
المختلفة. أمــا مجلس الوزراء 
فإنه وفق المادة 123 من الدستور 
هو الــذي يهيمن على مصالح 
الدولة، ويرسم السياسة العامة 
للحكومــة، ويتابــع تنفيذها، 
ويشــرف على سير العمل في 
الإدارات الحكومية، ولا يتولى 
رئيس مجلس الوزراء أي حقيبة 
وزاريــة، وفقا لحكم المادة 102 
من الدســتور، وقــد أوضحت 
المذكرة التفسيرية أهمية ذلك 

قــدم النواب محمــد المطير 
الطبطبائي ومرزوق  ود.وليد 
الخليفة اســتجوابا الى ســمو 
رئيــس الوزراء الشــيخ جابر 
المبارك في خمسة محاور. وجاء 

نص الاستجواب كالتالي: 
يقول المولى جل جلاله: )إنا 
عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبــال فأبــن أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا( 

)الأحزاب 72(.
وقال تعالى في محكم آياته: 
)إن الله يأمركــم أن تــؤدوا 
الأمانات إلىٰ أهلها وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نعما يعظكم به إن الله كان 
سميعا بصيرا( )النساء 58(.

وقــال تعالــى فــي محكــم 
لفــي  التنزيــل: )إن الإنســان 
خســر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحــات وتواصــوا بالحق 
وتواصــوا بالصبــر( )الآيتان 

2، 3 العصر(.
وقال رسول الله ژ: »كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته، 
فالإمام راع وهو مســؤول عن 
رعيته، والرجــل في أهله راع 
وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة 
في بيــت زوجهــا راعية وهي 
مسؤولة عن رعيتها، والخادم 
في مال سيده راع وهو مسؤول 

عن رعيته« متفق عليه.
وقال ژ: »الدين النصيحة، 
الديــن  النصيحــة،  الديــن 
النصيحة. قلنا لمن يا رســول 
ولكتابــه،  لله،  قــال:  الله؟ 
ولرســوله، ولأئمة المســلمين، 

وعامتهم« رواه مسلم.
عندما أدينا القسم المنصوص 
عليه في المادة )91( من الدستور:

»أقسم بالله العظيم أن أكون 
مخلصا للوطــن وللأمير وأن 
أحترم الدستور وقوانين الدولة، 
وأذود عــن حريــات الشــعب 
ومصالحــه وأموالــه وأؤدي 

أعمالي بالأمانة والصدق«.
قبــل أن نتولــى أعمالنــا 
فــي المجلس، كنا نــدرك عظم 
المســؤولية، وثقــل الأمانــة، 
وضرورة الالتزام بما أقســمنا 
عليه، وهو قسم عظيم لا يملك 
الإنســان إلا الوفــاء بــه وعدم 
نقضه مجاملــة ولا مداراة ولا 
لمصلحــة شــخصية أو حمية 
وعصبية، قال تعالى: )وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم 

ما تفعلون( )النحل 91(.
وآلينا على أنفسنا أن نقوم 
الدســتورية فــي  بواجباتنــا 

التشريع والرقابة.
ولا شــك أن مــن بــن أهم 
أدوات الرقابة: أداة الاستجواب، 
حيــث نصت المــادة )100( من 
الدستور من بين ما نصت عليه 
»لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمــة أن يوجــه إلــى رئيــس 
مجلس الــوزراء وإلى الوزراء 
استجوابات عن الأمور الداخلة 

في اختصاصاتهم«.
وإذا كان هذا الحق من الأمور 
المسلّمة والمستقرة في الأنظمة 
البرلمانية، فإن الدستور الكويتي 
لــم يكتف بتبني ذلك، بل حذر 
من المبالغة في ضمانات السلطة 
التنفيذية، كما أشارت إلى ذلك 
المذكرة التفســيرية للدستور، 
حيث كان من ضمن ما أوردته:
»وذلــك مخافــة أن تطغى 
هــذه الضمانات على شــعبية 
الحكم، أو تضيع في التطبيق 
جوهــر المســؤولية الوزاريــة 
التــي هــي جمــاع الكلمــة في 
النظــام البرلماني، ومما يبعث 
على الاطمئنان في هذا الشــأن 
ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، 
ما أثبتته التجارب الدستورية 
العالميــة من أن مجرد التلويح 
بالمسؤولية فعال عادة في درء 
الأخطار قبــل وقوعها أو منع 
التمادي فيها أو الإصرار عليها، 
ولذلك تولدت فكرة المسؤولية 
السياسية تاريخيا عن التلويح 
أو التهديد بتحريك المسؤولية 
الجنائية للــوزراء، وقد كانت 
هذه المســؤولية الجنائية هي 
الوحيــدة المقررة قديمــا، كما 
أن تجريح الوزيــر، أو رئيس 
الــوزراء، بمناســبة  مجلــس 
بحــث موضوع عــدم الثقة أو 
عدم التعــاون، كفيل بإحراجه 
والدفع به الى الاستقالة، إذا ما 
استند هذا التجريح إلى حقائق 
دامغة وأســباب قويــة تتردد 
أصداؤها فــي الرأي العام، كما 
أن هذه الأصداء ستكون تحت 
نظــر رئيس الدولــة باعتباره 
الحكــم النهائي في كل ما يثار 
حول الوزير أو رئيس مجلس 
الــوزراء، ولو لــم تتحقق في 
مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة 
اللازمــة لإصدار قــرار »بعدم 

محمد المطير ود.وليد الطبطبائي قبيل تقديم الاستجواب وبينهما يوسف الفضالة

مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية بإصدار تشريعات تخالف تنفيذ التزاماتها 
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إلغاء المواطنة من خلال تجريد المعارضين السياسيين من جنسياتهم ومنعهم 
من حق التقاضي

الحكومة اعتمدت تدابير وتشريعات جديدة لمواصلة كبح الحق في حرية التعبير

السلطة تعسفت في اعتقال الأشخاص الذين مارسوا حرية التعبير واحتجزتهم 
وحاكمتهم وسجنت بعضهم

إنهاء تراخيص الإعلام السمعي والبصري والمطبوع التي تنتقد الحكومة

فرض إجراء البصمة الوراثية على جميع المواطنين والمقيمين والزوار

الحكومة وقعت في مخالفة جسيمة تمثلت في زيادة فترة الحبس الاحتياطي

الخليفة يدعو رئيس الوزراء 
إلى صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب

دعا النائب مرزوق الخليفة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك 

إلى صعود المنصة وتفنيد محاور 
الاستجواب.

وقال الخليفة في تصريح صحافي بمجلس 
الأمة: إن المساءلة السياسية أصبحت 

مستحقة بعد ان وصلنا الى طريق مسدود 
لعدم تعاون الحكومة مع النواب.

وأضاف أنه منذ بداية دور الانعقاد 
الحالي اتجه النواب للتشريعات التي تهم 

المواطنين، معتبرا أن جلسة الثلاثاء الماضي 
خيبت آمال الشعب الكويتي.

وأكد ان النواب المستجوبين لديهم 
معلومات وادلة كثيرة على عدم تعاون 

الحكومة وتجاوزها في امور كثيرة تهم 
الشارع الكويتي.
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تفشي الفساد 
وترا جع ترتيب 

الدولة 20 مركزاً 
في السنة 

الأخيرة

برنامج عمل 
الحكومة لم يُعدّ 

على أسس سليمة 
والتفريط في 

أصول إستراتيجية 
للدولة

الإضرار بالمواطن 
من خلال زيادة 
أسعار الكهرباء

 والماء مع ترك 
أبواب الهدر 

والتنفيع 
في الميزانية 

العامة

تعسف حكومي بالإصرار على حرمان المتضررين من استعمال حقهم الدستوري بالطعن في المراسيم أمام القضاء

المستجوبون: المساءلة جاءت من باب أداء الواجب 
وانتصاراً للحق المجرد عن كل شهوة ورغبة ذاتية

المبالــغ  1- اســتمرار بقــاء 
من الإيرادات المســتحقة عن 
الخدمــات التي تقدمها بعض 
الوزارات أو مقابل اســتغلال 
مرافقها دون تحصيل بلغ ما 
أمكــن حصره منها ما جملته 
802.7 مليون دينار كويتي في 
نهاية السنة المالية 2016/2015.

2- حسابات وسجلات وشؤون 
التوظــف لــإدارة المركزيــة 
التقريــر  للإحصــاء، وذكــر 
أن الاســتمرار بالاســتعانة 
بالمستشارين والاختصاصيين 
عــن طريــق التعاقــد لفترة 
قاربت 4 سنوات لمجموعة من 
عقود الخدمات الاستشــارية 
بلغت تكلفتها 434.348.000 
دينار كويتي دون الاستفادة 

الحقيقية منها. 
يــا ســمو الرئيــس هــذه 
السياســة الخاطئة والقائمة 
على غير أسس منضبطة من 
قبلكم في التعيينات والمبالغة 
في تكديــس المنتفعين تحت 
مســمى المستشــارين قادت 
الكويت للهبوط في مستنقع 
الفساد العالمي إلى الدركة )75( 
بتراجع 20 مركزا خلال سنة 

واحدة.
نتطهــر  أن  الأوان  وآن 
من الفســاد بجميــع صوره 
وأشــكاله، لتكــون الكويــت 
من الــدول المتقدمة في معدل 
الشفافية، مما يؤدي إلى خلوها 
من الفساد مثل الدول المتقدمة 
في هذا الشــأن. ولا ينقصنا 
شيء لتحقيق ذلك تحت ظل 
رعاية أميرنا حفظه الله ورعاه 
والذي لا يألو جهدا بالحث على 
تعيين الكفاءات ووضع الرجل 

المناسب في المكان المناسب.

المحور الرابع
برنامــج عمــل الحكومــة 
لم يعد على أســس ســليمة 
والتفريط بأصول استراتيجية 

للدولة
الشــديد هنــاك  للأســف 
تخبط فــي اتخــاذ القرارات 
التــي يتــم  الاســتراتيجية 
اتخاذهــا دون أســس علمية 
ولا تبنــى علــى دراســات 
وتحليــات منهجية، بل هي 
قائمة على التنفيع الخالص 

لفئات محددة.
والأمثلة كثيرة وهي قائمة 
على منهجية قديمة لكن نجد 
من اللازم التحدث عنها اليوم 
وبصورة واضحة بينة حتى 
الكويتي على  يقف الشــعب 
حقيقــة مــا يــدور حوله من 
محــاولات لتنفيــع البعــض 
وزيادة هيمنتهم على مقدرات 
البلد ومقوماتــه، مما يجعل 
في المستقبل مصير البلد بيد 
بعض الفئات يقودونه وفق 
أهوائهــم ومصالحهم لا وفق 
المحافظة على استقرار الوطن 

ورفاهية المواطن.
ولعل أوضح مثال ما حصل 
الكويتية  بالخطوط الجوية 
وليس هناك مــا يبرر القيام 
بهــذا الأمر بل علــى العكس 
لقد عــاد إلى ســماء الكويت 
– الطائــر الأزرق وهو يحمل 
الشعار الوطني الى العمل ناقلا 
اسم الكويت إلى دول العالم 
قاطبة وكان هذا بشرى خير 
لدى أهل الكويت جميعا فقد 
طال صبرهم لعودة الخطوط 
الكويتيــة للعمل بكفاءة مرة 
أخــرى حيث عانــوا الأمرين 
نتيجة استغلال بعض شركات 
الطيــران الأخــرى  خطــوط 
لمحدودية توافر خطوط نقل 

لبعض تلك الجهات.
ولقد احتوى أيضا تقرير 
ديوان المحاسبة للسنة المالية 
2016/2015 على عشرات الأدلة 
والملاحظات على تفشي الفساد 
في الاجهزة الحكومية والعبث 
بالمــال العــام ســنورد منها 
ملاحظــة من تقاريــر ديوان 

المحاسبة:
- بلغ عدد المشروعات التي 
لم يتم الصــرف عليها )177( 
مشــروعا منها )112( معتمدة 
بخطة التنمية رغم اعتمادها 
منذ عدة ســنوات وخصصت 
الاعتمادات اللازمة لها والبالغة 
جملتهــا 125.7 مليــون دينار 
كويتي بميزانية السنة المالية 
2016/2015 وتم تعديلها )بنقل 
اعتماداتها الــى بنود أخرى( 
لتصبح نحو 27.5 مليون دينار 

كويتي.
وانطلاقا مما ســبق، فإننا 
نتوجه بهذا الاســتجواب إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء/ 

بصفته.
نسأل الله أن يحفظ الكويت 
وشعبها وأميرها من كل مكروه
)إن أريــد إلا الإصــاح ما 
استطعت وما توفيقي إلا بالله(

تعالى: )إني جاعل في الأرض 
خليفة( البقرة - 30 - فالدنيا 
دار توارث وفناء لا دار احتكار 
وبقــاء، وهذه حقيقــة كونية 
وسنة إلهية لم يسلم منها أحد 
حتى الأنبياء عليهم الســام 
)وورث سليمان داود( النمل 
- 16 - وقــال تعالى: )يرثني 
ويرث من آل يعقوب( مريم - 6 
-، وكلنــا يقرأ يوميا العبارة 
الجميلــة على قصر الســيف 
العامــر »لــو دامــت لغيــرك 
ما اتصلــت إليــك«، أما نحن 
وللأسف الشــديد نعيش في 
حالة منقطعة عن هذه الحقائق 
الدامغة، فنجد أشخاصا فنيت 
أعمارهم وانتهت قدراتهم على 
العطاء فبدل أن يحالوا للتقاعد 
يكافأون بمناصب ثانية وثالثة، 
وكذلــك هناك أشــخاص ثبت 
فشلهم وحكم على عدم أهليتهم 
لتقلــد المناصب يتم تعيينهم 
في مناصب أخــرى قد تكون 
أشد حساسية من التي فشلوا 

في إدارتها.
فكم شاهدنا بعض الوزراء 
وتم تعيينهم بعد أن رفضهم 
الشــارع السياســي وسقطوا 
بالانتخابــات لحصولهم على 
عدد قليــل من الأصوات فيتم 
توزيرهــم فــي نفس الســنة 
التــي رفضهــم فيها الشــارع 

السياسي!!. 
مثال على ذلك في حكومة 
ســمو الرئيس/ وزير الإعلام 
السابق عندما ظهرت بوادر عدم 
إمكانيــة تجديد الثقة للوزير 
بعــدد )32( نائبا تقريبا قدم 
اســتقالته تفاديا لطرح الثقة 

والإقالة.
ويفاجأ الجميع بعد استقالة 
الوزير بأيام!! بأن الحكومة التي 
يترأسها سمو رئيس الوزراء 
تكافئ وزير الإعلام الســابق 
بتعيينه رئيسا للطيران المدني 
بدرجة وزيــر، وكأنها توجه 
رســالة للأمة ونوابها مفادها 
قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل 

ما نشاء.
وقبل أن نذكــر التناقض 
الثانــي لهــذه المنهجيــة في 
التعيينــات وعــدم موافقتها 
للســنة الإلهية ولا للطبيعة 
البشــرية. نقــول: كــم كلف 
هذا المنهج الكويت من أموال 
وضياع لمؤسســات ترأســها 
أنــاس غيــر مؤهلــن علميا 
ولا عمريــا ولا سياســيا ولا 
إداريا. ومما يزيد الأمر مرارة 
وتناقضا، أننا نجد وفي نفس 
الوقت الذي توزع فيه المناصب 
وفق الأهواء والولاءات دون 
اعتبــار لأصحاب التخصص 
والكفاءات، ودون أسس علمية 
أو معايير مهنية، نجد أعدادا 
لا حصــر لها من شــباب هذا 
الوطن الذي جد واجتهد وتعب 
وســهر الليالي وحصل على 
أعلى الشهادات وطور نفسه 
علميا وعمليا ليواكب التطور 
السريع ويتابع ما يدور حوله 
مما يخــص وظيفتــه يحرم 
مــن هذه المناصــب بحجج لا 
وزن لها. وهذا كله يؤدي إلى 
تضييق التعيين على حديثي 
التخرج حيث لا يجدون وظائف 
شــاغرة لهم فيتعطل الشاب 
لأربــع وخمس ســنوات قبل 
تسلمه الوظيفة مما يترك أثرا 
نفسيا واقتصاديا واجتماعيا 
سيئا عليهم، فالدولة ملزمة 
بدفع بدل البطالة وهو شاب 
حديث التخرج مفعم بالحيوية 
والنشــاط ليس له إلا الفراغ 
فينشغل بسفاسف الأمور بدل 

الانشغال بخدمة بلده.
»إن الشباب والفراغ والجدة 

مفسدة للمرء أي مفسدة«
ثم إن هناك أمرا آخر يزيد 
من تفشي الفساد هو ظاهرة 
التنفيع بالمال العام والمناصب 
السياســية حتــى أصبحــت 
ظاهرة المستشــارين بأجهزة 
الدولة المختلفة واضحة لكل 
ذي عينــن وبخاصة مجلس 
الوزراء والوزارات دونما أن 
يسند لهم أية مهام أو واجبات.

فهي مجرد مناصب لاستلام 
الأعطيــات والمنــح والأموال 
الباهظة التي تكلف ميزانيات 
الدولة الكثير بغير فائدة أو 

إنتاجية تذكر.
وكذلك الصفقات المشبوهة 
للأسلحة المبالغ في أسعارها، 
طائــرات  صفقــة  ومنهــا 

اليوروفايتر.
لقد احتوى تقرير ديوان 
الماليــة  للســنة  المحاســبة 
2016/2015 على أهم الملاحظات 
وعشــرات الأدلة على تفشي 
الفساد في الأجهزة الحكومية 
والعبث بالمال العام وسنورد 
ملاحظتين من تقارير ديوان 

المحاسبة:

الخلوي الصبغي التي يجري 
جمعها. 

- عدم وجود رقابة مســتقلة 
وعدم إمكانية الطعن في القانون 

أمام محكمة مستقلة.
الرابعــة: وأيضا  المخالفــة 
وقعــت الحكومــة ولازالت في 
مخالفة جسيمة أخرى تتمثل في 
زيادة فترة الحبس الاحتياطي، 
بما أيضا أوقع الكويت مجددا 
تحت طائلة مخالفة التزاماتها 
فيمــا يخــص الاحتجــاز لدى 
الشرطة والضمانات القانونية 
الأساسية‬‬‬‬‬‬‬‬ بموجب العهد الدولي.

تنص المادة 31 من الدستور 
على إنه )لا يجوز القبض على 
أي إنسان أو حبسه وتفتيشه أو 
تحديد إقامته أو تقييد حريته 
في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام 
القانون ولا يعرض أي إنسان 
للتعذيــب أو المعاملــة الحاطة 

للكرامة(.
وإذا كان قانــون الإجراءات 
الجزائيــة ينــص علــى بعض 
القانونيــة ضــد  الضمانــات 
الاعتقال التعســفي فإن بعض 
الضمانــات الأخرى إن وجدت 

تبقى ناقصة أو متناقضة.
وقد أخــل رئيس الحكومة 
بمســئولياته بعدمــا وافقــت 
الحكومــة على تغييــر قانون 
الحبــس الاحتياطــي وإعادته 
كما كان قبل عام إقرار قانون 3 
لسنة 2012 رغم علمها بالتوصية 
الملزمة بموجــب العهد الدولي 
والتــي تفاخرت أمــام اللجنة 
المعنية لحقوق الإنســان أثناء 
مناقشة التقرير الثالث للكويت 
بتعديل القانون وتشريع قانون 
رقم 3 لســنة 2012 بما يتوافق 

والمادة )9( منه.
ثم بعد الاجتماع مع اللجنة 
الدائمة بشــهر تقريبــا نكثت 
الحكومة بعهودها أمام اللجنة، 
وانتكست بعد أن تفاخرت بأنها 
خفضت مدة الحبس الاحتياطي 
لتقوم بإلغاء التخفيض، وإطالة 
مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة 
للمــادة )9( مــن العهد الدولي 

والتي تنص على الآتي:
1- لــكل فرد حق فــي الحرية 
وفى الأمان على شــخصه، ولا 
يجــوز توقيف أحد أو اعتقاله 
تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد 
مــن حريته إلا لأســباب ينص 
القانون وطبقا للإجراء  عليها 

المقرر فيه.
2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم 
التوقيف  توقيفه بأسباب هذا 
لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه 
سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3- يقدم الموقــوف أو المعتقل 
بتهمــة جزائية، ســريعا، إلى 
أحد القضــاة أو أحد الموظفين 
المخولين قانونا مباشرة وظائف 
قضائية، ويكــون من حقه أن 
يحاكم خــال مهلة معقولة أو 
أن يفــرج عنــه، ولا يجوز أن 
يكون احتجاز الأشخاص الذين 
ينتظرون المحاكمة هو القاعدة 
العامة، ولكن من الجائز تعليق 
الإفــراج عنهم علــى ضمانات 
لكفالة حضورهم المحاكمة في 
أيــة مرحلة أخــرى من مراحل 
القضائية، ولكفالة  الإجراءات 

تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4- لــكل شــخص حــرم من 
حريته بالتوقيف أو الاعتقال 
حق الرجوع إلى محكمة لكي 
تفصل هذه المحكمة دون إبطاء 
فــي قانونية اعتقالــه، وتأمر 
بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال 

غير قانوني.
5- لكل شــخص كان ضحية 
توقيف أو اعتقال غير قانوني 
حق في الحصول على تعويض.
فمما ســبق تكون الكويت 
بسبب المخالفات التي ارتكبتها 
الحكومــة صارت مــن الدول 
المنتهكــة لحقــوق الإنســان 
مما يترتب على ذلك الإســاءة 
لســمعة الكويت في المجتمع 
الدولي والذي بذل سمو الأمير 
حفظه الله جهودا جبارة في 
إبراز دورها الإنســاني، ولكن 
الحكومــة أســاءت للكويــت 

ولأميرها ولشعبها الكريم.

المحور الثالث
تفشــي الفســاد وتراجــع 
الكويــت عشــرين  ترتيــب 
مركزا في السنة الأخيرة فقط 
والإصرار على تعيين شخصيات 
فقدت شرط الكفاءة والأهلية 
وبعضهم سقط سياسيا لشغل 
المناصب الهامة والاستراتيجية 
في الدولة مما يشير إلى انتقال 
فشــلهم إلى أماكــن أخرى في 
مؤسســات الدولة إضافة إلى 
تنحيــة الكفاءات المؤهلة ذات 
الخبرة في مجالها والتي أثبتت 

جدارتها في أداء أعمالها.
سنة الله في خلقه أن يرث 
الأرض ســلف عــن خلف قال 

المخالفة الثالثة: لقد وقعت 
الحكومة ولا زالت في مخالفة 
خطيرة تتمثل في فرض إجراء 
البصمــة الوراثية على جميع 
المواطنــن والمقيمــن وحتــى 
الزوار، مما أوقــع الكويت في 

مخالفة دولية جسيمة.
وقد قامــت اللجنة المعنية 
بحقوق الإنسان في توصياتها 
الملزمــة فــي 2016/9/11 بإيراد 

المخالفة والتي نصها الآتي:
- تشعر اللجنة بالقلق لكون 
القانون رقم 78 )2015( بشأن 
الذي يطلب  مكافحة الإرهاب، 
إجراء اختبار الحمض الخلوي 
الصبغي الإلزامي على المستوى 
الوطني وإنشاء قاعدة بيانات 
يشرف عليها وزير الداخلية، 
يفــرض قيودا غيــر ضرورية 
وغير متناسبة على الحق في 
اللجنة  الخصوصية. وتشعر 

بقلق بالغ مما يلي:
- الطابــع الإلزامــي والنطاق 
الشــمولي لاختبــار الحمض 
الخلوي الصبغي، الذي يخضع 
له الجميــع ويفــرض عقوبة 
بالسجن لمدة عام وغرامة عند 

رفض تقديم عينات.
- الصلاحيات الواســعة التي 
ووزارة  الســلطات  تملكهــا 
الداخلية لجمع عينات الحمض 
الخلوي الصبغي واستخدامها، 
بما في ذلك »أية حالات أخرى 
العليــا  تقتضيهــا المصلحــة 

للبلاد«.
- عدم الوضوح بشــأن ما إذا 
كانت هناك ضمانات ضرورية 
تكفل السرية وتمنع الاستخدام 
التعســفي لعينــات الحمــض 

والمطبوع التي تنتقد الحكومة، 
ومراقبة المحتوى والحرمان من 
نفاذ الإنترنت، وإلغاء تراخيص 
مقدمي الخدمات دون الكشف 
عن أســباب ذلك ودون مراعاة 
الأصول القانونية للمواد 9 و17 

و19 و25 من العهد الدولي.
وفيما يأتي نص المادة )19( 

من العهد الدولي:
1- لكل إنسان حق في اعتناق 

آراء من دون مضايقة.
2- لكل إنســان حق في حرية 
التعبير. ويشــمل هــذا الحق 
حريتــه في التمــاس مختلف 
ضــروب المعلومــات والأفكار 
إلــى آخرين  وتلقيهــا ونقلها 
دونما اعتبار للحدود، ســواء 
على شــكل مكتوب أو مطبوع 
أو في قالب فني أو بأي وسيلة 

أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق 
المنصــوص عليها فــي الفقرة 
2 مــن هــذه المــادة واجبــات 
ومســؤوليات خاصــة، وعلى 
ذلك يجــوز إخضاعها لبعض 
القيود ولكن شريطة أن تكون 
محددة بنص القانون وأن تكون 

ضرورية:
أ - لاحترام حقــوق الآخرين 

أو سمعتهم. 
ب - لحمايــة الأمن القومي أو 
النظام العام أو الصحة العامة 

أو الآداب العامة.
ما أوقع الكويت في مخالفة 
أخــرى جديدة من قبل اللجنة 
المعنية بحقوق الإنسان والتي 
قالت فــي توصياتهــا الملزمة 
بتقريرها النهائي فيما يخص 

حرية التعبير.

وأما المــادة )24( من العهد 
الدولي فتنص على الآتي:

1- يكــون لكل ولــد، دون أي 
تمييز بسبب العرق أو اللون 
أو الجنــس أو اللغة أو الدين 
أو الأصل القومي أو الاجتماعي 
أو الثروة أو النسب، حق على 
أســرته وعلى المجتمع وعلى 
الدولة في اتخاذ تدابير الحماية 

التي يقتضيها كونه قاصرا.
2- لكل طفل حق في اكتساب 

جنسية.
الثانيــة: اعتماد  المخالفــة 
تدابيــر وتشــريعات جديــدة 
لمواصلة كبح الحق في حرية 
التعبير والرأي وتوسيع الرقابة 
والقيود الحكومية المفروضة 

على أشكال التعبير.
تعسفت السلطة في اعتقال 
الأشــخاص الذين يمارســون 
حريــة التعبيــر واحتجزتهم 
وحاكمتهم وســجنت بعضهم 
وأسقطت الجنسية عن بعضهم 
وأبعــدت آخريــن، وكل ذلــك 
بسبب اعتماد تشريعات جديدة 
لمواصلة كبح الحق في حرية 
التعبير والرأي وتوسيع الرقابة 
والقيود الحكومية المفروضة 
على أشــكال التعبير بواسطة 
الإنترنت بموجب القانون رقم 
37 لســنة 2014 وبشأن إنشاء 
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية 

المعلومات.
والقانون رقم 63 لسنة 2015 
بشــأن مكافحة جرائــم تقنية 
المعلومات، حســب ما ورد في 

القانون من قيود.
وكذلــك إنهــاء تراخيــص 
الســمعي والبصري  الإعــام 

لتنفيذ العهد:
البنــد الأول: »لمــا كانــت 
الكويت قد انضمت إلى اتفاقية 
العهــد الدولي للحقوق المدنية 
والسياســية وحيث إن الأصل 
الدســتوري العــام يقــرر بأن 
الاتفاقيــات التي تصدق عليها 
الكويت تصبح من تاريخ نفاذها 
جزءا لا يتجزأ من التشريعات 
الوطنية الكويتية ومن ثم يكون 
على جميع هيئات ومؤسسات 
الالتــزام  الحكومــة والأفــراد 
بأحكامهــا، ليس هــذا فقط بل 
إن القضاء الكويتي يكون على 
عاتقه كفالة احترامها وحمايتها، 
وتأتي هذه الإلزامية القانونية 
الوطنية استنادا إلى نص المادة 
رقم 70 من الدستور الكويتي، 
والتــي تنص على أنــه )يبرم 
الأميــر المعاهــدات بمرســوم 
ويبلغهــا مجلــس الأمــة فورا 
مشفوعا بما يتناسب من البيان 
وتكون للمعاهدة قوة القانون 
بعد إبرامهما والتصديق عليها 
ونشرها بالجريدة الرسمية(.

ومن هذا الأصل الدستوري، 
يتبــن أن أحــكام الاتفاقيــة 
تســري قواعدها مباشــرة في 
ســياق المنظومة التشــريعية 
والقضائية الوطنية، ولعل هناك 
سوابق قضائية لمحكمة التمييز 
الكويتية، التي أرست من خلالها 
مبدأ الحجية المباشرة لأحكام 
الاتفاقيات الدولية المصدق عليها 
وطنيا أمــام القضاء الكويتي. 
حكم محكمــة التمييز رقم 80 
لســنة 1997 تجــاري جلســة 
10/5/1998 وذلك بما لا يتعارض 
مع أحكام الشريعة الإسلامية 
كون الشــريعة الإسلامية هي 
مصدر رئيسي للتشريع وفقا 
للمادة الثانية من الدســتور«. 

)انتهى الاقتباس(
وبعد كل هذه التقارير وردود 
الحكومة في تاريخ 9 أغسطس 
2016 وقعــت الكويت في عدة 
مخالفات جعلتهــا في مصاف 
الــدول التي لا تحترم المواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة، وأخلت 
بتنفيذ التزاماتها الدولية التي 
أصبحت ملزمة بها بعد تصديقها 

على )العهد(.
ومن هذه المخالفات

المخالفــة الأولــى: - إلغاء 
المواطنــة مــن خــال تجريــد 
السياســيين مــن  المعارضــن 
جنسياتهم مع منعهم من حق 
التقاضي، مخالفا بذلك للمواد 
2 و12 و24 مــن العهــد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية.
عــددا  جــردت الحكومــة 
مــن المواطنــن الكويتيين من 
جناســيهم لأســباب مختلفة، 
كمــا ادعت من ضمنهــا أن من 
يمس المصلحــة العليا للدولة 
أو قد منحت له بناء على غش 
أو أقوال كاذبة أو شهادات غير 
صحيحــة أو إذا حكم على من 
منحت له خلال عشــر سنوات 
الجنســية الكويتيــة بجريمة 
مخلة بالشــرف والأمانة، دون 
تمكينه من حق التقاضي ودون 
إخضاعها للمراجعة القضائية 
وذلك بالمخالفة للمادة )2( من 

العهد الدولي.
هذا وتنص المــادة )2( من 

العهد الدولي على الآتي:
1- تتعهــد كل دولة طرف في 

هذا العهد:
أ - بأن تكفل توفير سبيل فعال 
للتظلــم لأي شــخص انتهكت 
حقوقه أو حرياته المعترف بها 
في هذا العهــد، حتى لو صدر 
الانتهاك عن أشخاص يتصرفون 

بصفتهم الرسمية، 
ب - بأن تكفل لكل متظلم على 
هذا النحو أن تبت في الحقوق 
التــي يدعــي انتهاكها ســلطة 
قضائية أو إدارية أو تشريعية 
مختصة، أو أي سلطة مختصة 
أخرى ينص عليها نظام الدولة 
القانوني، وبأن تنمي إمكانات 

التظلم القضائي.
ج - بأن تكفل قيام الســلطات 
المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة 

لمصالح المتظلمين.
أمــا المــادة )12( مــن العهد 

الدولي فتنص على الآتي:
1- كل فــرد يوجــد على نحو 
قانوني داخل إقليم دولة معه 
حق حرية التنقل فيه وحرية 

اختيار مكان إقامته.
2- لا يجــوز تقييــد الحقوق 
المذكــورة أعلاه بأي قيود غير 
تلك التي ينص عليها القانون، 
وتكون ضرورية لحماية الأمن 
القومــي أو النظــام العــام أو 
الصحة العامة أو الآداب العامة 
أو حقوق الآخرين وحرياتهم، 
وتكون متماشــية مع الحقوق 
الأخــرى المعترف بهــا في هذا 

العهد.
3- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، 

من حق الدخول إلى بلده.

مرزوق الخليفة

أولا - الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء 
مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة.

الملاحظ عند كل المهتمين بالشــأن الاقتصادي والداعين إلى 
الحرص على مقدرات البلد أن زيادة الكهرباء أقرت بطريقة غير 
مدروســة وتؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي والإخلال 
بالاعتبارات الأمنية والاجتماعية وعلى غير أســس علمية إذ 
إنها ســوف تؤدي إلى هجرة معاكسة من السكن الاستثماري 
إلى السكن الخاص، بالمقابل ان الحكومة لم تكن حريصة على 
القيام بواجبها بتحصيل الفواتير المستحقة لها. فهناك فواتير 
واســتحقاقات غير محصلة ولو حصلتها الدولة في قطاعات 
عديدة لأغنتها عن هذه الزيادة وهذه الفواتير والاستحقاقات 
والتي تصل الى مئات الملايين كما بين ديوان المحاســبة، غدت 
وللأســف وكأنها ديون معدومــة أو تظهر عجز الحكومة عن 

القدرة على تحصيلها.
وكان مــن المتعين تحصيل هذه الأموال قبل الشــروع في 
زيادة الأسعار ولا يجوز سد العجز والتقصير في آلية تحصيل 
هذه المبالغ بتحميل المواطن الكويتي ثمن هذا التقصير وزيادة 
أعبائه بزيادة أسعار الكهرباء والماء، ومن ناحية أخرى فإن زيادة 
الرســوم وانعدام الجدية في التحصيل لا يعدو كونه تضخيم 
المشكلة وتكبير الديون المكدسة دون فائدة حقيقية تعود على 
الدولة لا من ناحية تحصيل الأموال ولا من ناحية المحافظة على 

تقنين استخدام الخدمات.
ومن جانب آخر وباستقراء نصوص القانون 2016/20 بشأن 

أسعار الكهرباء والماء نجد أن الزيادة مبالغ فيها جدا.
مما أحدث صدمة لدى المستهلكين بل وتذمرا خافيا لدى شرائح 
عديدة خاصة أن الكل يعلم أن هناك أموالا وديونا لهذه الخدمات 
غير محصلة أصلا ولو تم تحصيلها فسيتم تغطية فارق زيادة 
الأسعار التي أقرت لســنوات طويلة. إضافة إلى ترسخ قناعة 
لدى المواطنين بوجود فوائض مالية لم تستغل على مدى حقب 
طويلة ممتدة وكان الرأي لدى قطاع عريض من المستهلكين أن 

الحكومة بحثت عن الحل الأســهل بتحميل محدودي الدخول 
فاتورة ســنوات الهدر، إن هذا القانون أحدث جدلا واسعا في 
الشارع الكويتي فزيادة على عدم واقعية الزيادة فإن القانون 
فرق بين متماثلــن، فالمواطن الكويتي الذي يملك عمارة ترفع 
عليه أســعار الكهرباء والماء، والمواطن الكويتي الذي يملك 100 
بيت بالسكن الخاص يستغل منزلا واحدا ويؤجر الـ 99 الأخرى 
يحاسب كصاحب الدخل المحدود من حيث فاتورة الكهرباء والماء 
فهذا القانون أصلا فيه شبهة مخالفة لنصوص الدستور الذي 
جاء في نص مادته 29 )الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، 
وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة( فجاء 
هذا القانون المعيب ليفرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات 
بل ويدعو صراحة للاستثمار في المناطق السكنية مما يؤدي إلى 
الضرر الكبير للبنية التحتية لتلك المناطق إذ سيسكنها أعداد 

كبيرة جدا لا تتناسب وطبيعة إنشاء هذه المناطق.
فالآثار الســلبية لهذا القانون تفوق آثاره الإيجابية والتي 
تكاد تكــون - في ظل هذه الإدارة الحكومية - معدومة فالآثار 
السلبية للقانون تمتد إلى المواطنين بالسكن الخاص وإلى ملاك 
العقارات والمستأجرين والمستهلكين وعلى العقار بصفة عامة.

ثانيا - الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أســعار البنزين مع 
ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة.

وافق مجلس الوزراء بتاريخ 1 أغسطس 2016 على قرار بشأن 
زيادة أسعار البنزين، بدأ التعامل بها اعتبارا من 1 سبتمبر 2016.

يتضمن هذا القرار زيادة أسعار البنزين، وذلك إثر انخفاض 
إيرادات النفط بسبب هبوط الأسعار، وقد أعلنت الحكومة أنها 
ستعيد دراسة الأسعار كل 3 أشهر، ورغم مضي نحو 6 أشهر 
وتغيير أسعار النفط وزيادة الإيرادات المالية إلا أن الحكومة لم 
تلتزم بما أعلنت عنه من إعادة النظر في زيادة أسعار البنزين 
مما سبب استمرار الاضرار بالمواطنين والمقيمين على السواء، 
وارتفاع أسعار الخدمات المرتبطة مباشرة مع استخدام الوقود 

في تقديم هذه الخدمات.

المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة

محمد المطير أثناء جلسة أمس

الفضالة: الاستجواب حق دستوري للنائب 
وأستغرب الخوف من هاجس حل أو إبطال المجلس

أكد النائب يوسف الفضالة أن الاستجوابات 
هي حق دستوري لكل نائب يرى خللا ما 

في الحكومة أو وزرائها، مطالبا بضرورة ألا 
نعلق مشاكلنا على الاستجوابات. 

واستغرب الفضالة في تصريح صحافي 
بمجلس الأمة، الخوف لدى مجموعة كبيرة 

من النواب من هاجس حل أو إبطال المجلس، 
مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستفصل 

في هذا الموضوع.
وأكد الفضالة أن الاستجوابات حق أصيل 
للنواب في أي وقت، معتبرا أنه لا يوجد 

بالدستور شيء اسمه تحصين.


